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 :الملخص

    

إن الاعتماد على السرية في المصارف يدعو إلى الالتزام ا وعـدم مـنح أي معلومـة لأي شـخص في أي وقـت       

مكان مهما كانت الظروف ، وهذا بغض النظر عن العميل المتعلقة به هـذه المعلومـات ، فهـذا التـزام قـائم بـين  وأي

البنـك وعميلـه مــن جهـة والتـزام بســر المهنـة مــن جهـة أخـرى ، ممــا دفـع رواد هــذا النـوع مـن المصــارف إلى تأييـد هــذه 

شخصية ، لكن بالمقابل خلّفت هذه السرية عـدة أزمـات الخدمة الخاصة والتي اعتبروها بمثابة عامل قوة لمصالحهم ال

اقتصــادية دفعــت بأشــخاص آخــرين إلى معارضــتها ، إذ نتيجــة لهــذه الســرية المطلقــة بــرزت جــرائم اقتصــادية في حــق 

إلخ وغيرها من هـذه الجـرائم الـتي تغطـي عـن جـرائم أخـرى ...جريمة غسيل الأموال ، اقتصاد الظل،: العالم تتمثل في

جأ ممارسوها إلى المصـارف السـرية إظهـار الوجـه الطـاهر لأمـوالهم، لكـن وبـالرغم مـن تبـيض أمـوالهم إلا أـا خفية ويل

خلّفــت آثـــارا ســلبية علـــى العـــالم دعــت إلى عقـــد اجتماعـــات طارئــة بغيـــة إخمــاد النـــار الـــتي أشــعلها اقتصـــاد الظـــل ، 

يومنـا تعمـل هـذه الاجتماعـات جاهـدة كاللجــان ولا تـزال إلى  2008فحاربـت عـدة أزمـات كالأزمـة الماليـة العالميـة 

التي أبرمت ببازل وعرفت باسم اتفاقيات بازل ، حيث عملت هذه الأخيرة على الحد من هـذه الأزمـات علـى أمـل 

.                              تخطيها بالإضافة إلى وضعها لمخطط ينفع في تجاوز مثل هذه الأزمات ولم لا تفاديها في المستقبل
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  : المقدمة       
خاص تعتـبر المصــارف السـرية وجهــة لكــل شـخص يعتمــد طـرق غــير شــرعية في كسـب المــال ، ويتجـه هــؤلاء الأشــ       

بالدرجــة الأولى إلى سويســرا باعتبارهــا قبلــة الأرصــدة الشــرعية وغــير الشــرعية ، كيــف لا وهــي بمثابــة المــلاذ الآمــن لتلــك 
هـذا ومنـذ اسـتفحلت الأزمـة الماليـة العالميـة بـدأ الضـغط " جنة الضـرائب في الأرض "الأرصدة حتى أطلقوا عليها تسمية 

  : ظامها المصرفي ، وفيما يلي سنحاول الاجابة على الأسئلة التاليةعلى سويسرا للتخلي على مبدأ السرية في ن
؟ مـا هـي أنواعهـا ؟ مـا واقـع السـرية المصـرفية في الجزائـر ؟ و مـا هـي الأسـاليب الـتي اسـتعملت  مـا معـنى السـرية المصـرفية
  لحماية النشاط المصرفي؟

I مفاهيم عامة حول السرية المصرفية:      
مــا يســعى المصــرف أو البنــك في المحافظــة علــى أســرار عملائــه ، بقــدر مــا يتضــاعف عــددهم  ممــا لا شــك فيــه أنــه بقــدر

ويــزداد حجــم معاملاتــه ، فضــلا علــى أن كتمــان المعــاملات المصــرفية فيــه دور إيجــابي للاقتصــاد الــوطني وذلــك لمــا يترتــب 
الاقتصـاد ، وفي الجهـاز المصـرفي ، وفي عليها من جذب لرؤوس الأموال سـواء المحليـة أو الأجنبيـة وأيضـا لتـدعيم الثقـة في 

.                                                                                           توفير مناخ اقتصادي سليم يساعد على تنميته  وإصلاحه
  :تعريف السرية المصرفية )1

  :ا يلي وردت مجموعة من المفاهيم حول السرية المصرفية نذكر منها م
الموجب الملقى على عاتق المصارف بحفظ القضايا المالية والاقتصادية والشخصية المتعلقة  " 1تعرف السرية المصرفية بأا 

  بالزبائن وبالأشخاص الآخرين ولو بنسبة أقل ، والتي تكون 
جـود قرينـة علـى حفـظ التكـتم قد آلت إلى عملهم أثناء ممارستهم لمهنتهم ، أو في معرض هذه الممارسة مع التسـليم  بو 

                                                                                                             " .لمصلحة هؤلاء الزبائن 
فية كــل أمـر أو معلومــات أو وقــائع تتصـل بعلــم البنـك مــن خـلال عمليــة مصــر   2ويعـرف أيضــا السـر المصــرفي بأنـه        

يقوم ا العميل والتي تتعلق بودائعه وقيمة مبالغه والتسهيلات المصرفية والقروض الممنوحة له وضماناا والشيكات التي 
التـزام المصـارف بعـدم إفشـاء  3وهـي أيضـا .                                                  يسـحبها العميـل عـن البنـك

                                                                                                            .، فهـــــــــــــــي تشـــــــــــــــكل موجبـــــــــــــــا للمصـــــــــــــــرف وحقـــــــــــــــا لـــــــــــــــه في آن  واحـــــــــــــــدالأســـــــــــــــرار الـــــــــــــــتي وصـــــــــــــــلت إلى حوزـــــــــــــــا 

لســـر فلـــم يعـــرف الســـرية المصـــرفية ، وإنمـــا أتـــى علـــى ذكـــر الأشـــخاص الملـــزمين بـــالالتزام با 4أمـــا المشـــرع الجزائـــري         
، والمتعلــق بالنقــد والقــرض حيــث ألــزم  2003غشــت  26المــؤرخ في  03/11مــن الأمــر رقــم  117المصــرفي في المــادة 

بذلك كل عضو في مجلس إدارة وكل محافظ حسابات وكل شخص يشـارك أو شـارك بـأي طريقـة كانـت في تسـيير بنـك 
.                                                            رقابة البنوك والمؤسسات المالية أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها و كل شخص  يشارك أو شارك في

 :أنواع السرية المصرفية) 2

 :  5هناك عدة نماذج للسرية المصرفية من أهمها    
  :السرية في العلاقة بين البنك وعميله -أ
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بحيــث يمنــع كشــف حســاب أي زبــون مهمــا بلغــت " الخصوصــية " تتســم العلاقــة بــين البنــك وعملائــه بمــا يســمى        
أموالـــه حـــدود المشـــبوه ومهمـــا اشـــتدت الضـــغوط ، إذن لجـــأت بعـــض الـــدول إلى اعتمـــاد نظـــم خاصـــة بالســـرية المصـــرفية 

                                                             .             واكتفت دول أخرى بأحكام السر المهني بشكله العام وتطبيقه على المصارف دون اللجوء إلى السرية المصرفية
وفي ســياق التطــور الاقتصــادي فقــد توســع النشــاط المصــرفي واحتــل مكانــة مرموقــة ومتفوقــة نتيجــة اعتمــاده علــى        

لنســبة للتجــارة التكــتم المهــني  وأصــبح المصــرف معتــبرا كمــؤتمن ضــروري بصــورة أساســية ســواء بالنســبة للفــرد العــادي أو با
وكــذلك تــدخل الدولــة في القطــاع المصــرفي أصــبح أمــرا بــديهيا ولم تم بأشــكال متنوعــة ، كمــا يؤكــد . الداخليــة والخارجيــة

أهمية هذا النشاط في الحياة المعاصـرة علـى اعتبـار أن يكـون عنصـرا جوهريـا للادخـار العـام وللحفـاظ علـى مبـدأ اسـتقرار 
                          .                التوازن العام

وأضحت العمليات المصرفية تقـوم أساسـا علـى التكـتم كقاعـدة أساسـية لنشـاط المصـرف سـواء لمصـلحة المصـرف        
ونجــم عـن ذلــك أن تولــدت روابـط ثقــة ، ونشــأت مصـالح متعادلــة بــين . أو لمصـلحة الزبــون أو لتحقيــق مصـلحتيهما معــا

الأصول النفسـية احترمتهـا بـادئ ذي بـدء قواعـد الآداب والأعـراف المهنيـة المصـرفية و هذه الثقة ذات . الزبون والمصرف
  .           والتي ما لبثت أن تحولت بدورها إلى قواعد قانونية

وعلى ذلك فإن تطور مفهوم السرية المصرفية الـذي اسـتمد أصـوله مـن المبـادئ الأخلاقيـة قـد انتهـى علـى اعتمـاد        
. ية نظـرا لمتطلبـات الحيـاة المعاصـرة ، فالسـرية المصـرفية والحـال علـى مـا ذكـر تعـني الفـرد كمـا تعـني الجماعـةالقواعد القانون

إذن فالثقة هي العمـود الفقـري للنشـاط المصـرفي ، وهـي الرابطـة بـين الزبـائن والمصـرف ولولاهـا لفضـل الزبـون فقـط أموالـه 
ثقة الزبـائن واسـتقبالها لأمـوالهم منـذ ضـمنت لهـم عـدم إفشـاء في منزله ، ومن هنا نجد أن للمصارف دور هام في كسب 

.                                                                       6أسرارهم وعدم الكشف عن تلك الأموال فتوطدت أواصر الثقة بالقطاع المصرفي 
  ): السرية في عمل المصارف: (سر المهنة  -ب

لســرية في جانــب علاقــة المصــرف مــع عملائــه ، ولكــن للســرية في عمــل المصــارف جانبــا آخــر هــو تعرضــنا فيمــا ســبق ل
 .           حفظ المصرف أسرار عمله وحرصه على إحاطة نشاطه بالكتمان عن منافسيه

لكل مهنة سر يحرص أصـحاا علـى كتمـه عـن النـاس ، لأـم يعتقـدون أن اطـلاع الآخـرين يفـوت علـيهم فـرص        
والمصــارف لهــا مثــل ذلــك إذ أــا تتنــافس في الأســواق علــى جــذب العمــلاء مــن خــلال . بح ويســلبهم عنصــر التميــزالــر 

تقــديم خـــدمات مبتكــرة ومنتجـــات جديــدة ، وفي ابتكـــار أســاليب وطـــرق تقلــل التكـــاليف فــتمكن مـــن تخفــيض أســـعار 
لمصـارف علـى إخفائـه عـن المنافسـين لأـا وكل ذلـك ممـا تحـرص ا. الخدمات مما يجذب العملاء ويؤدي إلى زيادة الأرباح

تـراه سـلاحها الماضـي في السـبق إلى الفـرص وتوسـيع حصـتها السـوقية وهـي تلـزم العـاملين لـديها بمثـل ذلـك وتعـاقبهم إذا 
ووصل الأمر ا إلى إلزام الموظفين ـذه السـرية في نصـوص عقـود عملهـم وحملهـم . نقلوا شيئا من أسرارها إلى منافسيها

اعدهم أو استقالتهم أو فصلهم عن العمل لديها على توقيع اتفاقية كتم الأسرار ، حيث يقـر ذلـك الموظـف أن عند تق
فضحه لسر من أسرار البنك إلى الآخرين سيترتب عليه حرمانـه مـن حقـوق التقاعـد أو مكافـآت ايـة الخدمـة أو إقامـة 

ســتفيد مــن الســرية المصــرفية هــو الزبــون الــذي أفضــى فالم. الــدعاوى القضــائية عليــه للتعــويض عــن الضــرر ومــا إلى ذلــك
والمــدين ــا هــو المصــرف الــذي وافــق علــى تســلم هــذه . بأســراره إلى المصــرف مــع أمــر صــريح أو ضــمني بعــدم إفشــائها

  .      7الأسرار وألزم نفسه بموجب التكتم وبعدم إفشاء كل ما يمد إليها بصلة 
  :السرية المصرفية بين مؤيد و معارض) 3  
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أثارت إشكالية سرية الحسابات المصرفية بالبنوك العديد من النقاشات حيث اختلفت الآراء حول هـذا الموضـوع        
 .                                                   وذلك بين مؤيد للسرية ومعارض لها

ة الحــق في الخصوصـــية  للزبــون وبــذلك فلكـــل يســتند علــى مبــدأ هـــام هــو حمايــ 8فالاتجــاه المؤيــد للســرية المصـــرفية        
شخص الحق في حماية حرمة حياته الخاصة بما فيها شـؤونه الماليـة والاقتصـادية كمعاملاتـه مـع البنـوك، ويضـيف القـائلون 
ــذا الاتجــاه بــأن ســرية الحســابات المصــرفية لهــا دور إيجــابي للاقتصــاد الــوطني وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن جــذب لــرؤوس 

ســواء المحليــة أو الأجنبيــة وأيضــا تــدعيما للثقــة في الاقتصـاد وفي الجهــاز المصــرفي وفي تــوفير منــاخ اقتصــادي ســليم  الأمـوال
 .          يساعد على تنميته وإصلاحه

إذا كانــت الســرية المصــرفية مبــدأ مســتقر في المعــاملات المصــرفية ولا يجــوز إفشــاء أســرار العميــل إلا في الحــالات المحــددة   
نون فهل يجوز استبعاد مبدأ سرية الحسابات المصرفية؟  وهل يمكن مساءلة البنوك عن عدم إبلاغهـا عـن العمليـات بالقا

 المشبوهة إلا للسلطات المعنية أو لا؟                             
أ الســـرية دول تـــرفض الخـــروج عـــن مبـــد 11تختلـــف التشـــريعات الوطنيـــة في الإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات، فهنـــاك       

دول أخــرى حديثــة بــدأت تخفــف مــن  12المصــرفية حــتى في حــال غســيل الأمــوال كسويســرا ولبنــان ولوكســومبورغ، وهنــاك
هذا المبدأ وتسمح للبنـوك بالإفصـاح عـن المعلومـات البنكيـة عـن العمـلاء وحسـابام ومعـاملام  في ظـروف معينـة  أو 

.                                                          لحة العامة للمجتمع وعلى سبيل المثال مصر، أمريكا وبلجيكاعند توافر شروط قانونية محددة وذلك تحقيقا للمص
   :حالات الإعفاء من الالتزام بالسر المصرفي) 4

لحـالات التاليـة هناك مجموعة من الحالات يتم من خلالها الإعفاء من الالتزام بالسر المصرفي والـتي يمكـن حصـرها في ا   
13                                                                                 : 

 :إذن الزبون خطيا: الحالة الأولى 
ويتوقف ذلـك علـى إدارة صـاحب الشـأن ، ويـتم رفـع السـرية المصـرفية بـأن يحـل الزبـون المصـرف مـن هـذا الموجـب        

كمـا يمكـن . اشـتراط هـذا الحـل مسـبقا في العقـد الأساسـي الـذي  يـنظم بـين الزبـون والمصـرففي أي وقت يشـاء ويمكـن 
أن يتم رفع السرية المصرفية أمام القاضي أو أمام قاضي التحقيق أو أمام رئـيس دائـرة التنفيـذ وفي الحالـة يـدون خطيـا في 

 .                            المحضر الذي يدونه كاتب المحكمة

   :إفلاس العميل: الثانية  الحالة

إن الإفـــلاس ينهـــي الحالـــة القانونيـــة للشـــخص ممـــا يـــؤدي إلى نقـــل أموالـــه بمـــا فيهـــا الأمـــوال الـــتي تكـــون مودعـــة في        
المصــرف إلى جماعــة الــدائنين الممثلــين بوكيــل التفليســة وهــذا يلــزم المصــرف بــإطلاع وكيــل التفليســة علــى حقيقــة علاقــات 

 .            ات التي تمت لحسابه والأموال المودعة لديهالزبون معه والعملي
  :نشوء دعوى بين المصرف: الحالة الثالثة

يعفـى المصــرف مــن الالتــزام بالســرية المصــرفية إذا نشــأت دعــوى بينــه  وبــين زبونــه تتعلــق بمعاملــة مصــرفية ، وإعفــاء        
 تكـــون محـــل النـــزاع والعمليـــات الـــتي تـــتلازم معهـــا دون المصـــرف مـــن المحافظـــة علـــى الســـر لا يتنـــاول  ســـوى العمليـــة الـــتي

.                                                                           العمليات الأخرى ولا يجوز إفشاء السر إلا أمام المحكمة أو الهيئة التحكيمية المعروض عليها
   :لعميلالاستعلام المصرفي عن حالة ا: الحالة الرابعة 
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طلب معلومات عن شخص معين من مصادر مختلفة أهمها الجهات التي يتعامـل معهـا ،  ومـن صـوره  14الاستعلام هو 
الاستعلام المصرفي ، فالمصارف تقدم الائتمان والائتمان يرتبط بالثقة والثقة تسـتلزم أن يكـون مـانح الائتمـان علـى علـم 

لعــادة بــين البنــوك والعــرف المصــرفي أن تتبــادل المصــارف المعلومــات عــن حقيقــي بمركــز وحالــة طالــب الائتمــان ، وجــرت ا
عملائهــا وأحــوالهم وأوضـــاعهم الماليــة ومســـموعام التجاريــة و الأدبيـــة ، فالاســتعلام المصـــرفي يعتــبر خروجـــا علــى مبـــدأ 

لام عنــه وإذنــه الســرية المصــرفية وأساســه يرجــع إمــا لــلإذن الصــريح مــن قبــل العميــل بــأن يجعــل المصــرف مرجحــا للاســتع
الضمني ، وذلـك أن معظـم العمـلاء يرفعـون لهـذه العـادة المصـرفية ، ويتوقعـون حصـولها مـن علاقـام بالمصـارف وخاصـة 

 .                                                       عندما يعطي العميل اسم مصرفه للطرف الآخر في التعامل التجاري

  :ك دون رصيدإصدار ص: الحالة الخامسة 

فإذا قدم صك للبنك موقع من العميل ولم يوجد رصيد كاف له، فإن البنك يكون مضطرا لإفشاء السر المصـرفي        
، بأن يصرح بأن رصيد العميل غير كافي أو لا رصيد له أو الإبلاغ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد و ذلك حمايـة 

.                                                                             العامة والنظام العام ، ومصلحة المستفيد من الشيك ثانيالمصالح أولى بالاعتبار ، أولها المصلحة 
   :15غسيل الأموال الملوثة : الحالة السادسة 

لمشكلة بكبر حجم الأمـوال برزت هذه الجريمة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وازدادت خطورا مع تفاقم ا       
الــتي تغســل ســنويا بحــوالي ثلاثمائــة مليــار دولار أمريكــي ويســتخدم في غســيل هــذه الأمــوال المؤسســات الماليــة والمصــرفية 

                                      .                                              وكافة القنوات المصرفية المتاحة لتنفيذ عمليات مصرفية وتحويلات مالية لهذه الأموال
وبالتالي فإن قوانين السرية  والتشدد في سرية الحسابات تشجع علـى جريمـة غسـيل الأمـوال ، حيـث تعتـبر الـدول        

التي تأخذ بأحكام صارمة للسـرية المصـرفية مثـل سويسـرا ، مرتعـا خصـبا لعمليـات غسـيل الأمـوال ، ولـذلك يجـب أن لا 
ية المصرفية عائقـا أمـام الرقابـة علـى هـذه الأمـوال الملوثـة وذلـك للحـد مـن هـذه العمليـات ، فعلـى البنـوك الـتي تكون السر 

تشك في مصدر أموال مودوعة لديها وتلاحظ تحركات مشبوهة لهذه الأمـوال والـتي لـيس لهـا غـرض أو مـردود اقتصـادي 
أن تكشــف عــن هويــة أصــحاا ، وقــد تحركــت الــدول أو قــانون واضــح ، أن تبلــغ الســلطات النقديــة ــذه التحركــات  و 

وعلى رأسها أمريكا لمكافحة هذه الجريمة  مطالبة سويسرا وغيرها من الدول  الـتي تأخـذ بالسـرية المطلقـة وألزمتهـا باتخـاذ 
ذا اجـراءات تحـد مــن نطـاق الســرية المصـرفية الــتي تعتـبر غطــاء قانونيـا لعمليــات غسـيل الأمــوال ، وقـد امتثلــت سويسـرا لهــ

وهــي اتفاقيــة تمنـع المــوقعين عليهـا القيــام بـأي عمــل مصــرفي  1977التوجـه ، وقامــت بتوقيـع اتفاقيــة الحيطـة والحــذر عـام 
  .             دون معرفة الطرف الآخر ، سواء بقبول النقد أو إيداع أوراق مالية أو حوالات مالية

II  2008واقع السرية المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية:  

إلى سوء تسيير وفساد بعض المؤسسـات الأمريكيـة حيـث وخـلال الفـترة  2008يعود ظهور الأزمة المالية العالمية        
بلــغ الفســاد المــالي ذروتــه ، إذ يعتــبر هــذا الأخــير مــن أبــرز أســباب تــأزم الأوضــاع  2007و  2000الممتــدة بــين ســنتي 

 الاعتمــاد المطلــق علــى المصــارف الســرية لتســيير حســن لهــذا الفســاد ، أو الماليــة العالميــة وهــذا راجــع بالدرجــة الأولى إلى
بعبارة أخرى لمحاولة التستر عليـه قـدر الامكـان لكـن الوعـاء الـذي جمـع هـذا الفسـاد ضـاق بـه ولمـس نجسـه القطـاع المـالي 

إليهــا القضــاء علــى  العــالمي ، ممــا دفــع للبحــث عــن ســبل للقضــاء عليــه أو حــتى التقليــل منــه ، وكانــت أول وســيلة يلُجــأ
المصارف التي تعتمد السرية في معاملاا ، فهل حدث هذا فعلا لمحاولة النهوض بالقطاع ؟ وهـل اسـتجاب العـالم لهـذه 

      المطالب الهادفة إلى اضفاء الشفافية للمعاملات المالية ؟ وكيف هو واقع السرية المصرفية بعد الأزمة؟                              
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حيــث أطلقــت مجموعــة العشــرين حملــة عالميــة ــدف إلى فــرض عقوبــات علــى الــدول الــتي تــرفض تقــديم مزيــد مــن        
  .                           الشفافية بشأن الحسابات المصرفية للعملاء الأثرياء الأجانب

ولغـرض . جديـدا يتمتـع بشـفافية أكـبرأن النمـوذج القـديم المعتمـد علـى السـرية قـد ولى إذ أن هنـاك عالمـا  16كمـا         
تعزيــز قاعــدة الارادات لحكومــات الــدول في ظــل الركــود الاقتصــادي الحــالي وســعيا منهــا لتقويــة القواعــد المنظمــة للســوق 
العالمية يجب على السلطات الضريبية الوطنية أن تعمل على التـدقيق الشـديد لحسـابات المـوظفين العـاديين فبعملهـا هـذا 

فهــذا لا يتعلــق بزيـــادة الارادات . ق علــى قـــدرة الأثريــاء علــى إخفـــاء أمــوالهم في حســابات خارجيــة ســـريةستضــيّق النطــا
.                                                                                     فحسب وإنمّا يتعلق أيضا بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة

ا قــوانين الســرية بمــا فيهــا دول الاتحــاد الأوربي ، فهــي الأخــرى في حــال الموافقــة علــى تســديد أمــا عــن بــاقي الــدول الــتي ــ
.                                                                            ضريبة الدخل من المنبع فهي جاهزة لتقديم نوع من السرية لأصحاب الحسابات المصرفية بالمراكز المالية

إن القضاء أو التقليل مـن السـرية المصـرفية أحـرز تقـدما ونجاحـا كبـيرين ، وخلاصـة القـول أن الأزمـة الماليـة العالميـة        
أدت إلى ســـقوط قـــلاع الحســـابات الســـرية المصـــرفية ، كيـــف لا وعلـــى الـــرغم مـــن اعتبـــار سويســـرا أمـــر الســـرية  2008

يـــة العالميـــة ، رفضـــت دول العـــالم المتقـــدم أن تتعامـــل بليونـــة مـــع الحالـــة المصـــرفية مقدســـا إلا أنـــه بعـــد اشـــتعال الأزمـــة المال
السويســرية الشــاذة وتكاثفــت أعضــاء منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة وغيرهــا قامــت بوضــع هــدف يتمثــل في جعــل 

                                                                    .                            الشفافية المصرفية على رأس أولويات سويسرا وهذا ما توصلت إليه فعلا
  :التحولات الاقتصادية وأثرها في تنامي الجرائم الاقتصادية) 1

يعتــبر الاقتصــاد أهــم ركيــزة ، إذ تعتمــد عليــه الــدول في نشــاطها وفعاليتهــا فهــو يقــود بلــدان العــالم إمــا للتطــور أو        
إذ حتى ترقـى أي دولـة لأعلـى المراتـب لابـد مـن . النظام الاقتصادي الذي تعتمده هذه الأخيرةالتخلف ، وهذا حسب 

وإن  . إلخ... النهوض باقتصادها والتركيز عليه دون إهمال اـالات الأخـرى سـواء كانـت تكنولوجيـة ، تجاريـة ، فلاحيـة 
  .                     كان لها فضل في النهوض بالاقتصاد

هجــت الــدول العربيــة سياســات إصــلاح عديــدة ســعيا منهـــا نحــو التفــتح الاقتصــادي علــى العــالم لكــن نتيجـــة انت       
الافــراط : 17للتحــولات الاقتصــادية العالميــة ظهــر عــدد هائــل مــن الجــرائم  الاقتصــادية ، وأهــم ملامــح هــذه السياســات 

 والقـــرارات غـــير المنســـجمة مـــع الواقـــع ، هـــذا التشـــريعي وارتجاليـــة القـــرارات الـــتي أدت بـــدورها إلى صـــدور بعـــض القـــوانين
وكانت الفئـات المنتجـة هـي أكثـر الفئـات تضـررا في ظـل هـذه التحـولات ومـن أبـرز مظـاهر هـذه التحـولات أيضـا ظهـور 

                   .          الطبقات الطفيلية التي لا يهمها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بل همها الوحيد هو تجميع الثروة بأية وسيلة
كمــا ارتــبط عــدد كبــير مــن أسمــاء المســؤولين الحكــوميين في العديــد مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء ،         

الأمريكيــة والــتي تــتلخص في قيــام الشــركة " لوكهيــد"بعــدد مــن قضــايا الفســاد ، نــذكر علــى ســبيل المثــال فضــيحة شــركة 
ســؤولين الحكــوميين في العديــد مــن الــدول مســتخدمة في ذلــك مختلــف أســاليب الضــغط بتقــديم رشــوة لعــدد كبــير مــن الم

.                                                   الاقتصادي لمقاومة الحكومات الوطنية التي تنتهج سياسات لا ترضى على شروطها هذه الشركات
ديـة ـا حكـرا علـى الـوزراء ونـوام وكبـار مسـؤوليهم ، وهـذا إن دل أما البنوك الأجنبية فقد كانـت المناصـب القيا       

علـى شــيء فإنــه يــدل علــى تمتــع هــذه البنــوك بوضــعية خاصــة في نظامهــا المصــرفي ، وبالتــالي فهــي بــذلك أصــبحت قــادرة 
  .                    على التأثير في بعض السياسات النقدية التي تتعارض ومصالحها
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الأجنبيــة نــذكر تجــار العملــة ــا أيــن شــكلوا نوعــا مــن الضــغط ، خاصــة عنــدما ســاهموا في إيقــاف بالحــديث عــن البنــوك 
بعــض القـــرارات الوزاريـــة الـــتي ـــدف إلى قصـــر فـــتح الاعتمـــادات المســـتندية للاســـتيراد مـــن الخـــارج علـــى البنـــوك التجاريـــة 

وفعـلا تم تعـديل تلـك . سـتثمارات الجديـدةالمملوكة للدولة دف حصر نشاط بنوك الانفتاح قدر الامكان في تمويـل الا
، أمـــا بنـــوك القطـــاع العـــام فهـــي الأخـــرى رضـــخت لشـــراء العمـــلات  1981القـــرارات في ايـــة الربـــع الأخـــير مـــن ســـنة 

الأجنبيــة مــن الســوق الســوداء بالســعر الــذي يفرضــه تجــار العملــة، ثم يعــاد تحميــل تلــك الأســعار علــى قــروض شــركات 
، مما أدى إلى توسيع نطاق السوق السوداء لتجارة العملة ورفع أسعار منتجات "بير عملة علاوة تد"القطاع تحت اسم 

  .                                                                                    القطاع العام نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض
ديــد مــن البلــدان العربيــة وتــرك تحديــده لقــوى الســوق مــع عــدم كمــا أن تحريــر ســعر الصــرف بســرعة مفاجــأة في الع        

وجــود أرصــدة كافيــة مــن النقــد الأجنــبي والتســارع في خصخصــة المشــروعات الاقتصــادية المملوكــة للدولــة دون الاعتمــاد 
على أسس اقتصادية في ذلك ، هو الآخر شكل من أشـكال الفسـاد الـذي سـاهم في ارتفـاع أسـعار العديـد مـن السـلع 

  .ل العديد من العاملين في هذه المشروعات إلى القطاع غير الرسميوتحو 
وفي بدايـــة التســـعينات ظهـــر اتجـــاه متزايـــد لتمويـــل الـــدين العـــام والخـــاص العـــربي مـــن خـــلال إصـــدار الأوراق الماليـــة        

اء أو طرحهـا مباشـرة في المطروحة محليا والسماح بالاكتتاب فيها وتداولها من قبل راس المال المحلي والدولي على حد سـو 
.                                                                                               أسواق المال الدولية وهذا رغم درجة الخطورة العالية التي يحملها في الواقع

يـدة مـن قبـل والـدخول في أنشـطة المضـاربة مثـل أما مجازفة الحكومـات باتجاههـا إلى تمويـل الأنشـطة الـتي كانـت مق       
وراق الماليــة ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن فقــدان الســيطرة النقديــة إذا مــا تعرضــت الــدول لتــدفقات رأسماليــة كبــيرة أســواق الأ

فاتجـاه الحكومـات . ومفاجئة، وما يصاحب ذلك مـن زيـادة مفرطـة في سـعر الصـرف الحقيقـي وضـعف الحسـاب الجـاري
لشـروط والإمكانيـات الواجبـة فهـذا بإمكانـه لتمويل مثل تلك الأنشطة ناتج عن قيامها بعملية خصخصـة البنـوك دون ا

.                                               تعريض أمن الجهاز المصرفي للخطر خاصة مع شدة المنافسة وأفضل مثال على ذلك دول جنوبي شرقي آسيا
  :مؤشرات سلامة النشاط المصرفي في ظل اتفاقيات بازل) 2

إلا أــــا لم تكــــن كافيـــة لضــــمان ســــلامة النشــــاط المصــــرفي ،وذلــــك راجــــع لتنــــامي دور  رغـــم مــــا جــــاءت بــــه بــــازل الأولى
المنتجات المصرفية الحديثة الناجمة عن التطورات السريعة التي عرفها الاقتصاد العـالمي خاصـة في مرحلـة الانفتـاح وهـو مـا 

ت عليهـا والخـروج ببـازل الثانيـة والـتي  أدى بلجنة بازل إلى محاولة مواكبة هذا التطـور مـن خـلال إجـراء تعـديلات وإضـافا
كانــت أشمــل وأكثــر صــرامة في ضــمان ســلامة العمــل المصــرفي ،غــير أن بــازل الثانيــة ورغــم أهميتهــا إلا أــا لم تكــن قــادرة 

والتي  2008على حماية النشاط المصرفي من التعرض إلى هزات عنيفة كتلك التي عرفها النشاط المصرفي الأمريكي عام 
أزمة مصرفية إلى أزمة مالية ،وهو ما دفع بلجنة بازل إلى إعادة النظر في محتوى اتفاقيات بازل الثانيـة وذلـك تحولت من 

لاتخاذ اجراءات أكثر صرامة للنشاط المصرفي وما تجلى بوضوح بميلاد اتفاقية بازل الثالثة والتي ركزت على النقاط التالية 
18:  
الأصــول الســائلة مــن أجــل تمكــين البنــوك مــن امتصــاص الخســائر المحتملــة خــلال تحســين نوعيــة وكميــة الأمــوال الذاتيــة و -

  .فترات الأزمات
. تقوية تغطية رأس مال المخاطر خاصة ما تعلق بالأوراق الماليـة  ،الحسـابات خـارج الميزانيـة والتوريـق والمشـتقات الماليـة-

  .يما يتعلق ذه الرقابة على المستوى العالميمما يساهم في تعزيز المعايير المرتبطة بالرقابة المصرفية خاصة ف
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التركيـــز علـــى تقويـــة المـــؤثرات الخاصـــة بمراقبـــة مخـــاطر الســـيولة والعمـــل علـــى اشـــاعة التعامـــل بمبـــادئ الحوكمـــة في اطـــار -
  .المصارف مما يعزز الشفافية والإفصاح

  :التالية أما مكونات بازل الثالثة من الناحية التقنية فيمكن حصرها في العناصر      
  :مكونات رأس المال وهي كالتالي-1
لترتفع في بازل % 2حيث كانت النسبة في بازل الثانية مرتبطة بالأسهم العادية وتمثل ) :T1(رأس المال الأساسي  -أ

في % 4في حين ارتفـع رأس المـال الأساسـي مـن  2013من الأصول المرجحة وذلك ابتداء من سنة % 45الثالثة إلى 
  .من الأصول المرجحة في بازل الثالثة% 6 والثانية إلى بازل الأولى

كنســــبة مــــن % 10.5إلى % 8تنتقــــل النســــبة الــــدنيا لمتطلبــــات رأس المــــال مــــن ) :  T2( رأس المــــال التكميلــــي -2
  .2019الأصول المرجحة بالمخاطر في آفاق جانفي 

  :واقع السرية المصرفية في النظام البنكي الجزائري ) 3

لعولمــة وجلبــت معهــا تطــورات عميقــة وتغــيرات ســريعة للاقتصــاد العــالمي ففرضــت عليــه ضــغوط تنافســية جــاءت ا       
متزايدة ، فمست بالدرجة الأولى القطاع المصرفي الذي في ظل تنفيذه لـبرامج الاسـتقرار والإصـلاح الاقتصـادي مـع كـبر 

                  .                         التحديات الدولية زادت وتعمقت مسؤولياته
ــــالنظر إلى قــــدرا علــــى تعبئــــة المــــوارد         وبمــــا أن البنــــوك قائمــــة علــــى تحقيــــق مختلــــف أهــــداف التنميــــة الاقتصــــادية ب

واستخدامها بشكل أمثل، إلا إا في الوقت ذاتـه سـتعاني مـن مشـاكل وصـعوبات علـى مسـتوى القطـاع المصـرفي بصـفة 
ني هذه المشاكل،  فتجد المصارف الوطنية ارتفاع المخاطر واتساع السوق المصرفية خاصة والجزائر كغيرها من البلدان تعا

واشتداد المنافسة حاجز أمام تطور ونمـو المؤسسـات الاقتصـادية، لـذا كـان لازمـا عليهـا التكيـف مـع محاولـة تخطيهـا، لهـذا 
  .                                 مؤسسات القطاعبرز فكر مصرفي ائتماني حديث يخضع لجملة من الأسس والقواعد الحديثة في تسيير 

نتيجــة لمــا ســبق ذكــره حاولنــا تســليط الضــوء علــى البنــوك الجزائريــة لمعرفــة مــدى مســايرا لهــذه التطــورات، ومــاهي        
و بعبارة الاستراتيجيات التي استخدمتها للقيام بالقطاع وهل البنوك الجزائرية وجدت من اتفاقيات بازل حلا لمشاكلها أ

  أخرى ما مدى تطبيق اتفاقيات بازل في البنوك الجزائرية؟                  
  :المصرفي الجزائري واقع الإصلاحات في القطاع :أولا

من بين مؤشرات التدهور الاقتصادي أيضا وضعية المنظومة البنكية الجزائرية، حيـث حاولـت الجزائـر ارسـاء معـالم        
  .                    ل مجموعة اصلاحات مؤسسية تشريعيةاقتصاد السوق من خلا

تحريــر أســعار الفائــدة، (اتســمت بــالتحول التــدريجي نحــو اســتعمال أدوات السياســة النقديــة غــير المباشــرة : المرحلــة الأولى
  ).                 الابتعاد عن الائتمان الموجه، التوجه نحو عامل السوق وتمويل الخزينة

محاولة إعادة تأهيـل المؤسسـات المصـرفية والماليـة وذلـك عـن طريـق إدخـال تعـديلات علـى الأطـر القانونيـة : ثانيةالمرحلة ال
.                                                            والتنظيمية المنسجمة مع التوجه الاقتصادي وتطوير أسواق القيم المنقولة وإعادة هيكلة المصارف العامة

لكـــن رغـــم الاصـــلاحات الـــتي خاضـــتها الجزائـــر خاصـــة في مســـتوى النظـــام المصـــرفي إلا أن القطـــاع مـــازال يواجـــه        
مجموعة من الصعوبات التي أفقدته الهيمنة والفعالية التجارية، إضافة إلى غياب المنافسة، ويمكـن تلخـيص هـذه المشـاكل 

                                                    :            19فيما يلي
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هـي عبـارة عـن شـركات ذات رؤوس أمـوال تلتـزم بـاحترام قواعـد القـانون الجزائـري،  : الوضعية القانونية للبنوك الجزائرية) أ 
لتنــاقض كمــا تعــاني مــن صــعوبات في تحليــل مشــاكلها القانونيــة باعتبــار أنــه يتســم بانعــدام الانســجام بــين النصــوص وا

أحيانا ووجود ثغرات مما يضع  البنـوك في قلـب تناقضـات الدولـة باعتبـار أن الدولـة تلعـب دور المسـاهم الوحيـد والـدائن 
  .                  والمدين والفاعل الاقتصادي في نفس الوقت

حقــوق البنــوك علــى  ســنة مقابــل 20إن اصــدار الخزينــة العامــة لســندات علــى مــدى : علاقــة البنــوك بالخزينــة العامــة) ب
  .                    المؤسسات العمومية أثار مشاكل على مستوى ميزانية البنوك وسيولتها

فــرض قــانون النقــد والقــرض بعــض القواعــد علــى النظــام المصــرفي لابــد مــن احترامهــا مــن قبــل : ضــعف تســيير البنــوك) ج
ح القروض وهي تؤثر بشكل كبير على القرارات المتعلقة جميع الهيئات المالية، فهي تضع حدودا أمام البنوك بخصوص من

  .                                              بمجال التسيير البنكي
يتعـــذر علـــى البنـــوك تجميـــع المـــوارد الضـــرورية في عمليـــة الاقـــراض لغيـــاب الثقافـــة البنكيـــة  : عراقيـــل اجتماعيـــة وثقافيـــة) د

لا يستجيب الجمهور لنداء البنوك لإيداع أموالهم فيها وبالتالي غياب ممولين للاقتصـاد والحس الاقتصادي في اتمع إذ 
  .                                                             والتنمية

منوحة حيث أن القطاع المصرفي في الجزائر كان يساوي تقريبا بين الفوائد الم: عجز النظام المصرفي عن تعبئة الادخار) و
علـــى الودائـــع في البنـــوك والأمـــوال الموجهـــة للتوظيـــف، زيـــادة إلى ذلـــك معانـــاة البنـــوك مـــن غيـــاب أدوات جديـــدة لتعبئـــة 

  :                                               الادخار وهذا للأسباب التالية
  غياب سياسة ادخار محفزة؛  -
.                                                                                             وات الادخار أو على مستوى الأدوات البديلة للقروض البنكيةغياب أدوات مالية جديدة سواء على مستوى أد -
معانــاة المؤسســات العموميــة الجزائريــة وهيكلتهــا الماليــة رغــم تبنيهــا لعــدة اجــراءات في حقهــا  : ضــعف تقيــيم المخــاطر) ن

كعمليــة التطهـــير المــالي للمؤسســـة البنكيــة وســـوء ســريان المعلومـــات المتعلقــة بالقطاعـــات الاقتصــادية وعجـــز المؤسســـات 
العموميـة علـى تحقيـق فـائض موجـب وغيرهـا مـن هـذه الأسـباب الـتي أدت إلى تعـرض البنـوك الجزائريـة إلى مخـاطر عديـدة 

ة والصرف، أمـا فيمـا يخـص هـذه المخـاطر فـيمكن احصـاؤها في ومتنوعة مرتبطة بكل من الزبائن والسيولة ومعدل الفائد
  :                                       النقاط التالية

  عراقيل مرتبطة بقدرة البنوك على تقييم المشاريع ؛ -
  غياب الأدوات العملية لقياس المخاطرة؛ -
  .صرفيةعدم اعتبار معيار الأموال الخاصة كعامل ملاءة في المؤسسة الم -
إن البنوك الدولية الجزائرية تتميز بسيطرة التزاماا أمام قطاع عمومي يضع مؤسسـات : محتوى محافظ البنوك الجزائرية) و

أغلبيتهــا لا تســتوفي شــروط البنــوك وتعــاني هياكلهــا الماليــة مــن حالــة تــدهور مســتمر، هــذه العوائــق جــاءت نتيجــة تمويــل 
ردود ســالب وتســيير ضــعيف وســوء تقيــيم المخــاطر المرتبطــة بــالقروض ونقــص البنــوك لمؤسســات عموميــة عــاجزة ذات مــ

المؤونات المخصصة لمواجهة خطر هذه القروض لذا تعرضت مردودية البنوك وتوازا المالي إلى الخطر وهذا راجـع إلى أن 
                                           .                    أغلب المحافظ في البنوك تتشكل من ديون مشكوك فيها ولا يمكن تغطيتها
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إن المـوارد البشـرية أهـم مـورد في أي مؤسسـة أيـا كـان نشـاطها، إلا أن المؤسسـات : ضعف مردوديـة العنصـر البشـري) ي
المالية كالبنوك يجب أن تعنى ذا المورد أكثر من أي مؤسسة أخرى كونـه يسـمح بتقـديم خدمـة ذات جـودة ونوعيـة مـن 

:                                                                          ساهمة في تعظيم الربح ،لكن ما نلاحظه أن البنوك الوطنية تعاني من عدة نقاط ضعف أهمهاشأا الم
  عدم استقرار المسيرين في المؤسسات المصرفية؛* 
  ضعف اجراءات الإدارة والمراقبة؛* 
  .المصرفية المقدمة  تدني نوعية الخدمات * 
  :مدى التزام البنوك الجزائرية بمعايير لجنة بازل: ثانيا 

يكـــون الاقتصـــاد الجزائـــري قـــد وضـــع اللبنـــات الأولى للتحـــول مـــن  90-10-14بصـــدور قـــانون النقـــد والقـــرض        
ت الماليـة والنقديـة الاقتصاد المخطط نحو اقتصاد السوق من خـلال وضـع الآليـات والسـبل الكفيلـة بـذلك في كـل اـالا

  :وذلك بالعمل على تحقيق ما يلي .الخ ....والاقتصادية
  .تحرير القطاع المصرفي من التدخلات الإدارية ومنح الاستقلالية للقطاع المصرفي وإبعاد الخزينة عن دائرة التمويل-
والإشــراف علــى النشــاط المصــرفي اعــادة الاعتبــار للبنــك المركــزي بتمكينــه مــن ممارســته لمهامــه الأخــرى كإصــدار العملــة -

والترخيص بإنشاء البنوك وغيرها من الوظائف التي كرسها قانون النقد والقرض ،وهي بذلك تضمن عملية الانتقال مـن 
الاقتصــاد المخطــط إلى اقتصــاد الســوق ،غــير أن قــانون النقــد والقــرض واكبتــه جملــة مــن التعــديلات مــن خــلال الأمريــات 

  :التالية
  .2001فيفري  27الصادر في  10-90لمتمم والمعدل لأحكام القانون ا 01-01الأمر 

ــدف أساســا  01-01مــن خــلال الأمــر  2001إن التعـديلات الــتي أدخلــت علــى قــانون النقــد والقــرض خــلال عــام 
  : 20إلى تحقيق هدفين هما

  .تحقيق الانسجام بين السلطة التنفيذية ومحافظ بنك الجزائر-
  .نك الجزائر والسلطة التنفيذية قصد ارساء الاستقلالية النقديةالفصل بين مجلس إدارة ب-

  : 21المتعلق بالنقد والقرض تتلخص أهم أهداف هذا الأمر فيما يلي 2003أوت  26في  11-03الأمر 
تمكـــين بنـــك الجزائـــر مـــن ممارســـة صـــلاحياته بشـــكل أفضـــل مـــن خـــلال الفصـــل بـــين مجلـــس ادارة البنـــك ومجلـــس النقـــد -

  .والقرض
  .التشاور والتنسيق بين الحكومة وبنك الجزائر في اال الماليدعم -
  .ضمان حماية أفضل للبنوك والساحة المالية والإنجاز العمومي-
  :تقوية الجانب الردعي لقانون النقد والقرض من خلال تسليط العقوبات على المخالفين فيما يتعلق ب-
  جريمة النصب والاحتيال وإفشاء السر المصرفي؛*
  ختلاس وتبديد أموال البنوك؛ا*
  استغلال أموال البنك للأغراض الشخصية؛*
  .عرقلة أعمال لجنة الرقابة المصرفية*
يشكل قاعدة للرقابة علـى الوثـائق والمسـتندات ،ويسـمح بـالتقييم والإطـلاع علـى تطـور الوضـعية الماليـة الخاصـة بكـل  -

  .بنك
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  :22الخاص بالنقد والقرض 11-03تمم للأمر المعدل والم 2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر 
يدخل هذا التعديل ضمن الإصلاحات التي قامت ا السلطات العمومية في الجزائر بغرض تحقيق مستويات عالية مـن 

  :الكفاءة في النظام المصرفي الجزائري ويهدف هذا الأمر إلى 
  .التركيز على تقوية الاطار التشريعي للرقابة المصرفية-
  .هذا الأمر الارساء القانوني للاستقرار المالي كمهمة لبنك الجزائر ،اضافة إلى مهمة استقرار الأسعاريعطي -
  .التعزيز النسبي من استقلالية البنك المركزي-
  .تدعيم الجانب المتعلق بالإفصاح وتوفير المعلومات-

 الخاتمة

ولوجيــات الإعـلام والاتصــال أدت إلى تـدفق المعلومــات مـن خــلال مـا ســبق توصـلنا إلى أن الثــورة المعلوماتيـة وتكن       
في عدة مجالات خاصة  اال المصرفي الذي اعتمدت فيه المصارف والمؤسسات المالية على الطرق الحديثة والسريعة في 

دة  تبــادل المعلومـــات داخليـــا ودوليـــا نظــرا لمـــا تضـــمنه مـــن تحقيــق الســـرعة في التنفيـــذ، ممـــا يضــمن رضـــا العميـــل علـــى الجـــو 
  .               والنوعية في الخدمات المقدمة

إلا أنه كما لكل شيء مزايا فله عيوب، ومن عيوب هذه العملية أـا تسـهل تسـرب المعلومـات ممـا يعـود بالضـرر        
                                                                               .            على المؤسسة نفسها وعلى الزبون في ظل غياب التأطير القانوني الكفيل بحماية السرية في المصارف

كما أن للسرية المصرفية دور وأثر كبيرين في دعم وانتشار ظـاهرة الجريمـة المنظمـة كتبيـيض الأمـوال، ممـا فـرض علـى         
              :                                 الدولة تشريع قوانين تستثني منها

الســلطات العموميــة المكلفــة بتعيــين القــائمين بــإدارة البنــوك و المؤسســات الماليــة و الســلطة القضــائية الــتي تعمــل في     
إطار إجراء جزائي، والسلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلـة لا سـيما في إطـار محاربـة 

وتمويل الإرهاب، وكذا الإدلاء بالشهادة أمام القضاء، وحالة الإخطار بشبهة، وهذا كله بغرض  الرشوة وتبييض الأموال
  .                               مكافحة ظاهرة تبييض الأموال

وفي الأخــير فــإن تطبيــق القــوانين الخاصــة بالســرية المصــرفية تســمح للزبــون الاســتفادة منهــا في أطــر غــير قانونيــة ،        
عليـه يتوجـب علـى البنـوك الاسـتعلام علـى مصـادر هـذه الأمـوال باعتمـادهم علـى مصـادر موثوقـة ، كمـا يتوجـب علــى و 

.                                                                                       الدولة فرض الرقابة على الأشخاص المشبوه فيهم ، والإطاحة م في أقرب فرصة
لذا ولضمان سير هذه العملية على أحسن وجه يتوجب على البنوك تحقيق التوازن بين المصلحة العامة من جهـة        

والحفـاظ علــى معـاملام مــن جهـة أخــرى ، وهـذا الأخــير لا يتحقـق إلا بفــرض قـوانين وتجســيدها علـى أمــر الواقـع والــتي 
ؤسسـات الماليـة والبنـوك بالسـر في معاملاـا والحـالات الـتي تسـتثني فيهـا هـذا تحدد بالتفصـيل الحـالات الـتي تلتـزم فيهـا الم

الالتزام على أن لا يتم المساس بالأصل وهو السرية الـتي تعتـبر الأسـاس في التعـاملات المصـرفية  حـتى لا تـزول الثقـة بـين 
إلى فقــدان رؤوس الأمــوال وبالتــالي المصــرف والزبــون ، إذ أن فقــداا يــؤدي إلى عــزوف الزبــون علــى المصــارف ممــا يــؤدي 

 .                                 سيكون لهذا أثر سلبي على النظام المصرفي بصفة خاصة و النظام الاقتصادي بصفة عامة
لهــذا ولإيجــاد حلــول لمشــاكل المصــارف كانــت الاتفاقيــات القائمــة لهــذا الغــرض كاتفاقيــات بــازل الــتي تلعــب دورا        

لكنهـا لم تسـتوف كـل الشـروط ونتيجـة للسـلبيات  1 منح العديد من التطـورات في هـذا اـال ، فجـاءت بـازل رائدا في
الــتي هــي الأخــرى رغــم أــا  2عــادت وبــرزت اتفاقيــة جديــدة لبــازل هــي اتفاقيــة بــازل ) رغــم إيجابياــا(الــتي تميــزت ــا 
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ام اتفاقيـة ثالثـة لبـازل و الـتي هـدفها إيجـاد مسـاعدة اشتركت معها في أا ضـمت بعـض السـلبيات الأمـر الـذي دفـع لإبـر 
.                                                                     هذه الأخيرة في تسيير مشاكلها المماثلة في المستقبل مع محاولة تفاديها

  :الهوامش و المراجع   
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